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  -:مقدمة

التنویم المغنطیسي حالة سببیة للنوم تحدث اصطناعیاً، حیث یفقد 
 وأوامره، وھو hypnotistیحاءات المنوم الفرد وعیھ، ولكنھ یستجیب لإ

وھو ظاھرة . نوم جزئي یشبھ أحیاناً النوم الطبیعي في بعض مظاھره
العقل التي من شأنھا افتراض أن الجھاز النفسي نفسیة تقوم على نظریة 

حداھما ألى جھازین من حیث الوظیفة إمثلھ مثل الجھاز العصبي ینقسم 
إرادي ویطلق علیھ اسم الشعور أو العقل الظاھر، وثانیھما لا إرادي 

وھو حالة من النوم غیر . ویطلق علیھ اسم اللاشعور أو العقل الباطن
خص تحتھ بطرق مختلفة، ویترتب علیھا حجب طبیعي یمكن أن یقع الشال

ذات الشخص الشعوریة بدرجات متفاوتة تبعاً لدرجة عمق النوم 
  .المغنطیسي واختلاف قابلیة الخضوع لھذا المؤثر من شخص لآخر
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 hypnotismكان أول من استخدم مصطلح التنویم المغنطیسي 
 في یحاء وحالة التنویمجیمس برید، وھو طبیب بریطاني درس الإ

منتصف القرن التاسع عشر المیلادي، وأوضح برید أن ھذه الحالة 
مغایرة للنوم، وأن التنویم المغنطیسي مجرد استجابة جدیدة لا ولید قوي 
جبریھ، وربما كانت إسھاماتھ محاولة لتعریف التنویم المغنطیسي بأنھ 

وفي أواخر القرن التاسع عشر المیلادي . ظاھرة یمكن دراستھا علمیاً
أجرى طبیب الأمراض العصبیة الفرنسي جان مارتن شاركو تجارب 
تعتبر حدثاً في تاریخ استعمال التنویم، ووجد أن التنویم یلطف كثیراً من 

أما فروید فاھتم خاصة بنتائج أعمال شاركو . حدة الحالات العصبیة
وبیرنھایم، واستخدم التنویم في دراساتھ المبكرة لحالة اللاوعي، إلاّ أنھ 
تخلى عنھ لأسباب عدیدة رغم مواصلتھ اعتبار التنویم ظاھرة مھمة 

وفي أوائل القرن العشرین حاول العالم الفسیولوجي وعالم . تستحق البحث
النفس إیفان بافلوف اكتشاف سبب عضوي للتنویم إذ اعتقد أن حالة 

ندفاعات عصبیة في التنویم تقوم على أساس التشبیط أو الاختصار لا
  .)1(الدماغ

ویعزى التطور العلمي للتنویم المغنطیسي إلى جھود فرانز أنطون 
ات من القرن الثامن یمسمر وھو طبیب نمساوي اشتھر خلال السبعین

عشر المیلادي، وقد أطلق نظریتھ المغنطیسیة الحیوانیھ، واستخدم مسمر 
حوض استحمام وعصیاً مغنطیسیة لتوجیھ السوائل المزعومھ نحو 

                                                             
، المملكة العربية 7الموسوعة العربية العالمية، الناشر مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ج )1(

 .269-268: م، ص1996السعودية، 
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یر من المرضى شفاءھم بھذه المعالجة، وفي عام مرضاه، وادعى كث
تباعھ، وقررت أم شكلت لجنة فرنسیة للتحقیق في مزاعم مسمر و1784

، وفسرت حالات الشفاء بأنھا اللجنة أنھ لا وجود للسوائل المغنطیسیة
ویعتبر مسمر من أوائل الذین رتبوا أصول علم .  خیالات المرضولیدة

 الثامن عشر، ثم جاء بعده لیبولت وشركو التنویم وذلك في أواخر القرن
سموه بالتنویم، أھؤلاء حولوا مغنطیسیة مسمر إلى علم جدید ووبرنھایم، 

  .)1(بدأوا یطبقونھ في شفاء الأمراض العصبیة والنفسیة والفكریة

وكلمة مغناطیس مأخوذة عن الیونانیة التي استعارتھا من كلمتین 
 والأخرى بمعنى روح أو عقل، Magusفینیقیتین إحداھما بمعنى كاھن 

 قید القوة السحریة التي تفعل في Magnetismفتكون كلمة مغنطیسي 
العقل أو الروح، وذلك لأن الكھنة كما كانوا یدعون عند قدماء المصریین 
أو المجوس والھنود، ھم الذین كانوا یشتغلون بمسائل السحر، فمن ذلك 

طر الأول من كلمة  ومعناھا مجوس تكون الشMagusجاءت كلمة 
Magnetism وقد كانوا مشتغلین بھذه المسائل الروحیة فیسمونھا ،

لى خفي راجعین في أعمالھم وأبحاثھم إالسحر ومناجاة الأرواح، وكشف ال
  .)2(أصول علمیة معقولة برھنت على صدق بعضھا
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  -:مشكلة البحث

 من المھام الرئیسیة لرجال الشرطة في التحقیق الجنائي التعرف  
على الحقیقة بالنسبة إلى جریمة واقعة تمھیداً لتقدیم فاعلھا لساحة القضاء 

إلا أن السؤال الذي یفرض نفسھ . والعدالة لمعاقبتھ على ما جنت یداه
علینا في ھذا البحث بعد أن أسفر التطور العلمي والتكنولوجي المذھل 

عن عن حدوث كثیر من التغیرات والتطورات الھامة في مجال البحث 
الجرائم ومرتكبیھا، ومن ثم صبغ وسائل البحث والتحقیق الجنائي فیھا 
بالصبغة العلمیة عند مباشرة رجل الشرطة لإجراءات البحث والتحقیق 

فھل لھ أن یتخذ ما یشاء من الإجراءات المستحدثة . في جریمة ما
كالتنویم المغناطیسي في سبیل الوصول إلى الحقیقة؟ أم أن ھناك قواعد 

 ینبغي مراعاتھا والتعرف على أساسھا سواء نُّص علیھا صراحة ةلیأصو
  في القانون أم لم ینص؟

والقاعدة العامة ھي أن كل ما لم تجزه النصوص القانونیة من   
 اً غیر مشروع، إلا أن ھناك قواعد ومبادئ متفقالإجراءات یعتبر عملاً

بتحریم علیھا سواء نص علیھا القانون أو لم ینص وھي التي تقضي 
الإجراءات التي تتنافى مع الحقوق الإنسانیة والاحترام الواجب لكرامة 

وعلى رجال الشرطة دائماً . الفرد، لأنھا تعلو على كل دستور أو قانون
  .عدم اتخاذ أي منھا

 یجب تبنیھ لمحاولة التوفیق بین استخدام اًومن ھنا فإن ثمة موقف  
 العلمیة الحدیثة في التحقیق الشرطة للتنویم المغنطیسي كأحد الوسائل
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الجنائي، وبین مبدأ احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة حتى یمكننا 
الاستفادة من إنجازات التقدم العلمي في العلوم النفسیة والسلوكیة بطریقة 
نستطیع معھا وضع تلك المعطیات في مواضعھا المناسبة بین قواعد 

ث یستطیع رجال البحث والتحقیق النظریة الإجرائیة الجنائیة، وبحی
  .الجنائي الاعتماد علیھا دون أن یمثل ذلك خروجاً على مقتضیات القانون

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجنائي في معظم دول العالم ـ   
كما نلاحظ أنھ . ومنھا في السودان ـ لم یتخذ موقفاً صریحاً في ھذا الشأن

اء الرأي حول تلك المسألة ووضع لم تسنح الفرصة بعد في بلادنا لإبد
  .الضوابط والمعاییر اللازمة للتعامل معھا

  :أھمیة البحث

إن مشروعیة أي وسیلة علمیة مستحدثة في مجال التحقیق والبحث 
الجنائي ھو ألا تمثل أي إھدار أو مساس بحیاة الفرد الخاصة، أو أن تنال 

ة المادیة منھا أو ولو بقدر ضئیل من كرامتھ الإنسانیة وسلامتھ الشخصی
دون أي اعتبار للقیمة العلمیة التي یمكن أن تحظى بھا النتائج . المعنویة

فمھما كانت . المتحصل علیھا بواسطتھا والتي یقرھا مجتمع العلماء
إلا . النتیجة مرغوباً فیھا ومعتبره في ذات الوقت للكشف عن جریمة ما

لتي تتخذ في سبیل الحصول أنھا مع ذلك لا تبرر الوسائل غیر الإنسانیة ا
ذلك أن ھناك قدراً من حیاة الشخص یتعلق بذاتھ، ویجب قصره . علیھا

علیھ وحده ولا یكون لأحد سلطان علیھ ولا حتى القانون، إلا إذا أراد ھو 
طائعاً مختاراً أن یزیح الستارٍ عن ھذا الفكر أو حدیث النفس، ویكون ھذا 
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 نوع كان، ومن ثم فإن كل الإفصاح حراً غیر خاضع لمؤثر من أي
ولا قیمة للحقیقة . إجراء من شأنھ أن یمس ھذه الحقوق ینبغي تحریمھ

  .التي یتم الوصول إلیھا على مذبح الحریة

والتنویم المغناطیسي یضع الشخص في حالة نفسیة وجسمانیة   
تتغیر معھا إرادة العقل الطبیعي وملكاتھ العلیا، فتحت التنویم المغنطیسي 

لشخص النائم على علاقة بمنومھ بواسطة السماع، ویتصرف وفقاً یصبح ا
لأوامره وإیحائھ حیث یمحي النشاط الواعي للعقل تاركاً اللاوعي یتحمل 
مفعول الإیحاء، وأنھ یضیق نطاق الإنفعال الخارجي للنائم ویقصره على 

  مجسموھو مثل.  بالتالي بإرتباط جزئيشخصیة المنوم، ویخضعھ معھ
ر الذھن وتركیز الانتباه، ففیھ تحجب الذات الشعوریة للنائم، لحالة حص

وتنفي ذاتھ الغریزیة، أو قواه اللاشعوریة تحت سیطرة ذات أجنبیھ ھي 
  .ذات المنوم المغناطیسي

  :أھداف البحث

 .التعرف على ماھیة التنویم المغناطیسي] 1[

دلة التعرف على مشروعیة التنویم المغنطیسي كأحد الأ] 2[
 .ائیةالجن

 .معرفة القیمة العلمیة للتنویم المغنطیسي في التحقیق الجنائي] 3[
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التعرف على الموقف القضائي من مشروعیة التنویم ] 4[
 .المغنطیسي في المجال الجنائي

 .معرفة موقف الفقھ من التنویم المغنطیسي في التحقیق الجنائي] 5[

  :طرق التنویم المغناطیسي 

 ھناك بعض الطرق التي یستخدمھا أكثر تختلف طرق التنویم ولكن
  :المختصین في علم النفس ومن ھذه الطرق

 یقول أحد المتخصصین في ھذا المجال إذا أردت تنویم أي :ولاًأ
ني أضع شمعة مشتعلة على علو مرتفع بحیث یكون ھناك جھد إشخص ف

للنظر إلیھا وأطلب من الشخص النظر فیھا وینبغي على ھذا الشخص أن 
ش أكثر من الحد الطبیعي كما یجب على الشخص التنفس بشكل لا یرم

)  سم3-2( بمقدار اًمنتظم علماً بأنھ یطلب من الشخص إبقاء فمھ مفتوح
سنان السفلى وبعد ثلاث دقائق أقوم برفع  للأاًبحیث یكون اللسان ملامس

یدي الیسرى فوق القسم الخلفي من رأس ھذا الشخص وأقوم بتمریر 
ة للأسفل على طول الأعصاب الفقریة وبعد ذلك أطلب أصابعي المفتوح

  .من الشخص أن یغلق عینیھ

 وھناك طریقة أخرى وھي كما یقول أن أجعل الشخص :ثانیاً
یضغط بقوة على یدي وأقوم أنا بالتحدیق بسرعة في عینیھ ھذه المفاجأة 

  .رتداد ویظھر ذلك في عینیھتدفعھ إلى الا
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یطلب من ) دوناتو(سمى طریقة  أما الطریقة الأخرى وت:ثالثاً
الشخص الركوع أمام منفذ التنویم النظر في عینیھ بثبات ویضع المنوم 
راحة یده على جبھة الشخص ویمیل رأسھ للخلف ویستمر التركیز على 

إنھ إذا أراد إرجاع رأسھ للأمام فإن نظرة المنوم تؤثر عیني المنوم بحیث 
  .)1( ھادئاً التنویم المغناطیسي مكاناًعلیھ ویقتضي

من المعروف أنھ لیس أي شخص یستطیع التنویم مغناطیسیاً فھذه   
الطرق تحتاج إلى أشخاص متدربین ولھم قدرة على التركیز وللمعلومیة 

ن المنومین المتمكنین  إفإن التنویم المغناطیسي لیس فقط للناس حیث 
كانوا أشھر یمكنھم تنویم الحیوانات ومن المعروف أن علماء الھند القدماء 

من استخدم التنویم المغناطیسي وكان المصریون القدماء أفضل من 
  .استخدم التنویم المغناطیسي للعلاج

  :درجات النوم المغناطیسي

 وتتمیز بأن ةیسیر: ولىم المغناطیسي یمر بثلاث درجات الأالنو
: والثانیة. النائم یكون خلالھا في حالة استرخاء وفقدان جزئي للشعور

لب في صت النائم في حالة نوم عمیق مصحوب بة وخلالھا یكونمتوسط
ة فراغ في الشعور یمكن الجھاز المفصلي، كما أن النائم یكون في حال

وھي أعمق درجات التنویم : والثالثة. یحاء للنائمه بطریقة الإللمنوم ملؤ

                                                             
)1( http://www.alflash.com/vblshowthread.php?t=170. 
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المغناطیسي وھي حالة التجوال النومي، حیث یمكن فتح عیني النائم 
  .)1(ارتباط ایحائي مع النومویتجول في 

دبیات تشیر إلى أن ھنالك ستة مستویات كما نجد أن بعض الأ  
للتنویم المغناطیسي بعض الناس ینجرفون من مستوى إلى آخر خلال 

نفسھم خرون على درجة واحدة لا یسمحون لأبینما یصل آ. جلسة واحدة
توسط من وفي معظم الحالات یصل التابع إلى مستوى م. بالتعمیق أكثر

التنویم المغناطیسي من جلستین أو ثلاث، ویعود إلى ذلك العمق خلال 
  .قی للتعممجالإذا كانت النتائج مرضیة فلیس ھنالك . الجلسات القادمة

 :المرحلة الأولى* 

 العضلات وإسترخاء في إحساس بالنوم الجسدي العمیق، ثقل في
  .میل الأفكار إلى الشرود والنعاسالأعصاب، و

                                                             
عادل حافظ غانم، كشف الجريمة بالوسائل العلمية، مقال منشور بالحلقة الدراسية عن الآفاق الحديثة في  )1(

لبحوث الاجتماعية والجنائية لمشروع قواعد الحد الأدنى تنظيم العدالة الجنائية، نظمها المركز القومي ل
 .241: م، ص1971لتنظيم العدالة الجنائية، دولة الإمارات العربية المتحدة، 
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  :مرحلة الثانیةال* 

  :نوم مغناطیسي خفیف

استجابة عضلیة للإیحاء، تمیل العیون إلى الخلف، یستجیب التابع 
العقل متركز ) صلبة ومنبسطة كقضیب من الفولاذ(لإیحاء تصلب الذراع 

  .على الإیحاءات

  :المرحلة الثالثة* 

  :النوم المغناطیسي المتوسط

 الكرسي أو الفراش لا یستطیع القیام من.  بعمقالتابع مسترخٍ
  .لن یتكلم إلا بالإیحاءفالشخص . عندما یطلب منھ ذلكو

  :المرحلة الرابعة* 

  :النوم المغناطیسي العمیق

ربما یحدث فقدان ذاكرة جزئي عند الاستیقاظ، یمكن الإیحاء بعدم 
يضاً  تعمل أحساس، كماالشعور بالألم، كما یمكن الإیحاء بالوعي والإ

  .یمیةالإیحاءات البعد تنو
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  :المرحلة الخامسة* 

. یجابیة ذاكرة وفقدان حس كاملین وھلوسة إیمكن حدوث فقدان
  .إرتداد إلى الطفولة واستشراف لأحداث مستقبلیة

  :المرحلة السادسة* 

بالإضافة إلى ما ذكر، فإن التابع )  سیر خلال النوم(سرنحة عمیقة 
جلة كغسیل دماغ قادر على الھلوسة السلبیة، مثلاً، إزالة معلومات مس

التي تلي مرحلة سبات التنویم (سابق، وتنفیذ الإیحاءات البعد تنویمیة 
  .)1(كأوامر) المغناطیسي

نلاحظ أن المراحل الثلاث الأولى، من الإحساس بالنوم الجسدي، 
إلى الإغفاءة المتوسطة، وخلال ھذه المستویات، یتذكر التابع كل شئ قالھ 

  .المنوم المغناطیسي

  .كثیرون فیما إذا كانوا منومین حقاًویشك ال

وخلال المراحل الثلاث الأولى یوجد تصحیح العادات وتعدیل 
السلوك، وفي المراحل الثلاث الأخیرة من التنویم المغناطیسي العمیق إلى 
السرنحة العمیقة، لا یتذكر التابع ما قیل أثناء وجوده تحت تأثیر التنویم 

مق مفیدة في مجالات الجراحة، الولادة، وھذه المراحل الإع. المغناطیسي

                                                             
غير مجرى حياتك مع التنويم المغنطيسي، من منشورات، إعداد قسم التأليف في دار الرشيد، سوريا،  )1(

 .117-115: م، ص1991دمشق، الطبعة الأولى، 



  ن أحمد حامد أبو س. د                           مدى مشروعية التنويم المغنطيسي كأحد الأدلة الجنائية 

29 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

سنان، وفي إصلاح السلوك الإجرامي كالاغتصاب، ولكن في علاج الأ
من التنویم یستخدم لتعدیل السلوك كالتدخین، البدانة % 80حوالي 

كل ھذه یمكن القیام بھا مستخدمین المراحل . والأرق أو لتخفیف الألم
 والتنویم المغناطیسي العمیق غیر الثلاث الأولى من التنویم المغناطیسي،

  .ضروري في ھذه الحالات

  :القیمة العلمیة للتنویم المغناطیسي في التحقیق الجنائي

ومن الناحیة العلمیة لقیمة ھذه الوسیلة فقد أثبتت التجارب عدم 
فعالیتھا في مجال البحث عن الحقیقة الجنائیة، لأن نتائجھ غیر مؤكدة 

 فھذه الظاھرة تتسم بالتعقید الشدید، والمتھم عادة .علمیاً في أغلب الأحیان
في حالة التنویم لا یروي في الغالب إلا ما یعتقد أنھ الحقیقة من وجھة 

فقد تأتي أفكار من نسیج . نظره الخاصة دون أي اعتبار آخر لواقع الحال
الخیال دون أن تكون لھا صلة بالواقع، وبدلاً من الوصول للحقیقة 

یلات التي المحقق نفسھ أمام مجموعة من التصورات والتخالمنشودة یجد 
  .)1(رتكاز علیھالا یمكن التعدیل أو الا

إلا أننا نجد أن القیمة العلمیة للتنویم المغنطیسي في المجال الجنائي 
أكثر استخداماً فیما یتعلق بحالات الخبرة الطبیة لفحص حالة المتھم 

 ـ بعد إدانتھ ـ لتقدیر العقوبة أو العقلیة أو النفسیة، أو لدراسة شخصیتھ

                                                             
للتحقيق الجنائي، مجلة حسن ربيع، الإنسان ومشروعية استخدام رجال الشرطة للوسائل المستحدثة  )1(

م، 1993ة، مارس ـتحدة، الشارقـارات العربية المـع، الإمـالفكر الشرطي، المجلد الأول، العدد الراب
 .139: ص
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وھي في ھذا الاستخدام مجرد وسیلة طبیھ علمیة . التدابیر الملائمة لھ
حدیثة تسمح لنا بالكشف عن مثل ھذه الأمور بطریقة دقیقة لا نستطیع 

سالیب الفحص العادیة، فھي تقودنا بصفة عامة إلى حالة أالوصول إلیھا ب
ي تمكن القاضي الجنائي من اختیار أنسب الشخص العقلیة والنفسیة، والت

ر بھا لحالة المتھم وظروفھ، فقد ینظر إلیھ بعد راقالإالعقوبات والتدابیر و
تشخیص حالتھ على أنھ مریض نفسیاً یجب علاجھ بدلاً من توقیع العقاب 

  .علیھ

مما سبق نرى أن الاستعانة بالتنویم المغناطیسي في مجال الخبرة 
شخیص حالة المتھم الصحیة والعقلیة والنفسیة بوصفھا الطبیة الجنائیة لت

وسائل حدیثة وسریعة متعارف على استخدامھا في مھنة الطب، ولأنھا 
تساعد القاضي الجنائي على إصدار حكمھ وفقاً لحالة المتھم العقلیة 
والنفسیة فنتحاشى بذلك أن نضع في السجون من یجب إیداعھم 

  .بالمصحات العلاجیة

 على سبیل الیقین أن التنویم المغنطیسي یشكل في جمیع ومن الثابت
 الكاملة، ةمراحلھ ودرجاتھ قیداً على حریة النائم، ویؤثر في إرادتھ الحر

أكثر من ذلك فإنھ قد یحجب ھذه الإرادة تماماً في درجاتھ العمیقھ، مما 
یؤدي إلى بطلان الدلیل المستمد من استجواب لا شعوري ثم إجراؤه 

  .)1( حالة النوم المغناطیسيتحت سیطرة

                                                             
ة القومية، العدد الثالث، نوفمبر فريد القاضي، الاستجواب اللاشعوري، مقال منشور بالمجلة الجنائي )1(

 .511: م، المجلد الثامن، ص1965
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إن أحد الأخطار التي یمكن أن تصاحب عملیة التنویم المغناطیسي 
ستجواب الجنائي المتعمد الذي قد یأتي من جانب المنوم خلال في الا

استجواب شاھد للإثبات، حیث یدلي ھذا الشاھد بمعلومات تكون من 
ة كبیرة عند القضاء ذاكرتھ ولكنھا غیر دقیقة، وأن ھذه الشھادة تحمل قیم

والمحلفین الذین یجھلون آلیة تشویھ الذاكرة تحت تأثیر التنویم بإضافات 
  .عن طریق أسئلة مضللة یعتقد الشخص الخاضع للتنویم أنھا صحیحة

یرى أورن أن نقاط الضعف في التنویم ھي تضاؤل الحكم العقلي 
ینسخ التلقین النقدي، وھذا التضاؤل یدفع بالفرد الذي یتذكر الماضي أن 

التنویم المغنطیسي یجعل النائم خاضعاً . )1(الذي یملى علیھ بطریقة طفلیّة
  .)2(لتأثیر إرادة المنوم فتأتي إجابتھ صدى لما یوحي لھ بھ

ومن وجوه النقد التي توجھ للتنویم المغنطیسي أنھ یساعد المنوم 
فیھا، على غزو شخصیة الشخص النائم، والنیل من استقلالھا والتأثیر 

وخاصة أن النائم یصبح مطیعا لأوامر المنوم، وقد یأمره بالإثبات ببعض 
  .)3(الأعمال غیر المقبولة أو الإجرامیة

والتنویم المغنطیسي في التحقیق الجنائي یلقى اعتراضات شدیدة من 
، فمن ناحیة لم یتوصل بطریق قاطع إلى صحة النتائج التي عدة نواحٍ

                                                             
معطيات العلوم النفسية التطبيقية في التحقيق الجنائي والميداني القضائي، مقال محمد حجار، استخدام  )1(

 .166: م، ص1993منشور بمجلة الفكر الشرطي، المجلد الأول، العدد الرابع، مارس 

 .260: م، ص1980شهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، عالم الكتب، القاهرة، إبراهيم الغماز، ال )2(

-116: م، ص2005عبد الرحمن محمد العيسوي، علم النفس الشرطي، منشأة المعارف الإسكندرية،  )3(
117. 
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حوال یكون من الصعب التسلط على إرادة یتوصل إلیھا، ففي بعض الأ
ختلاف في تفسیر الأقوال كثیر من المجرمین، ھذا فضلاً عن احتمال الا

التي یدلي بھا، وقد أثار كثیر من الشراح لا سیما الأطباء ناحیة الأضرار 
الصحیة التي تصیب الفرد، ومباشرة تلك الإجراءات یھدد القاعدة العامة 

الأسئلة التي توجھ ن ق في الإجابة أو عدم الإجابة عالتي تعطي المتھم الح
مجمل القول فإن ھذا . إلیھ، وھذا ما یعرف بین الشراح باسم حق العمق

جراء یمس حقاً شخصیاً في الفرد بأن یحتفظ بأشیاء ومعلومات الإ
جراءات تعتبر حده، ومن ثم ننتھي إلى أن ھذه الإویجعلھا قاصرة علیھ و

  .)1(تعمالھا عند إجراء التحقیقغیر مشروعة ویحرم اس

ومن المؤكد أن علم النفس التجریبي لم یتوصل إلى صحة النتائج 
المستمدة والتي یتوصل إلیھا عن طریق التنویم المغنطیسي بصورة 
قاطعة، واختلفت الآراء حول تفسیر الأقوال التي تدلي بھا تحت تأثیر ھذا 

  .الإجراء

الإرادة أو تعطیلھا، وھي نفس ن التنویم المغنطیسي وسیلة لقھر إ
نھ یعد في الواقع إالنتیجة التي یمكن الوصول إلیھا بالعنف التقلیدي بل 

وفضلاً .  صور الإكراه المادي لوقوعھ على جسم الخاضع شخصیاًأحد
 ھذا التعدي النفسي فإن تعدیاً مادیاً یلحق بالجسم ویؤثر على سلامة عن

                                                             
 .185: م، ص2002أحمد بسيوني حبيب، مبادئ التحقيق الجنائي، كلية الشرطة، الكويت،  )1(
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اتیر والتشریعات المختلفة إلى جھازه العصبي والحسي مما دفع بالدس
  .)1(النص على تحریم استخدام تلك الوسیلة

مما سبق یتضح لنا أنھ لا یجوز التنویم المغنطیسي أثناء التحقیق 
طالما أنھ یحتمل أن یكون . الجنائي ولو برضاء المتھم أو المشتبھ بھ

رضاؤه ناتجاً عن خوفھ من أن یعتبر رفضھ الخضوع لھذه الوسائل 
 على الإدانة، كما أن مثل ھذا الرضا لا یمكن تصوره لأنھ لا یعرف قرینة

على أي شئ یوافق إذ لن یكون شاعراً بما سیصدر منھ وھو تحت التنویم 
  .المغنطیسي، ولن یستطیع أن یحتجز أسراره الشخصیة الواجب إحترامھا

 وھو في كامل وعیھ وإرادتھ، فلا فیجب أن یدلي المتھم بأقوالھ
ن المتھم في حالة فقدان الإرادة عصدر إلى الأقوال التي تتناد سیجوز الا

كما لو كان تحت تأثیر التنویم المغنطیسي، ذلك أن الإعتراف ھو سلوك 
. )2(إنساني والقاعدة أنھ لا یعتبر سلوكاً إلا ما كان یجد مصدراً في الإرادة

ه كراسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإ المتهم مغنطيتنويم یعتبرو
وفيه . المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضا المتهم به مقدماً

ن ألى مكنون نفسه الذي يتعين نسان لدخولها إمساس بكرامة الإ
رادته المباشرة وحدها بصورة إيقتصر عليه وحده، فلا يخرج إلا ب

  .تلقائيه
                                                             

م، 1986لفاروق الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، منشأة المعارف، الإسكندرية، عمر ا )1(
 .147: ص

مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه والنقض، دار الفكر الجامعي،  )2(
 .697: م، ص1980الإسكندرية، 
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وھناك رأي جدیر بالوقوف عنده وھو أن عدم المشروعیة ھنا 
الات التي یكون فیھا المستجوب متھماً أو شاھداً، ذلك أنھ یشمل جمیع الح

وإن كان موقف المتھم یختلف عن موقف الشاھد، لأن ھذا الأخیر علیھ 
الالتزام بقول الحق عما أدركھ كشاھد خلافاً للمتھم الذي من حقھ 

خدام ھذه أفراد المجتمع فإن استمن ومع ذلك فھما باعتبارھما . الصمت
  .)1(الوسیلة فیھ إكراه مادي

الموقف القضائي من مشروعیة التنویم المغنطیسي في المجال 
  :الجنائي

تعدّ ھناك طرق للإثبات نص علیھا قانون الإثبات وھي التي 
ویسعى مبدأ ، وھي التي یجوز استخلاص الحقیقة عن طریقھا، مشروعة

، بات على سبیل الحصرمشروعیة دلیل الإثبات بمبدأ تحدید وسائل الإث
فكل أسلوب لا یمكن رده إلى وسیلة ما من تلك الوسائل التي أقرھا 
القانون یمتنع على القاضي إتباعھا وخصوصاً حیث یكون فیھ عدوان 

وكل اسلوب یحرمھ القانون یلزم إھداره ولا . على حقوق أساسیة للمجتمع
  .)2(یل على ثمرتھویمكن التع

دلة الجنائیة فھو یمارس یم دلیل من الأوالقاضي حینما یباشر تقو
ملكتین لدیھ ھما ملكة الوعي أو الادراك، وملكة الحكم، ھذا ما یجعل 

                                                             
م، 1992ية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصطفى مجدي هرجة، الإثبات في المواد الجنائ )1(

 .245: ص

جامعة عين أحمد ضياء خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  )2(
 .218: م، ص1983شمس، 
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فالقاضي یستخدم ملكة الوعي والإدراك . للقاضي صفة لا یتمیز بھا غیره
في النقاط ذات الأثر المنطبع في النفس البشریة، ویعتمد في ذلك على 

 فیما یتعلق بشھادة الشھود، ثم یستخدم بعد حواسھ ولا سیما حاسة السمع،
إدراك الدلیل ملكة الحكم أي تقویم الدلیل على ضوء ما علمتھ التجربة 

  .والخبرة لإعطائھ المغزى الذي یكمن فیھ إثبات الجریمة

یعتبر تنویم المتھم مغنطیسیاً واستجوابھ ضرباً من ضروب الإكراه 
ل علیھا بالنسبة للمتھم أو المادي یبطل صحة الأقوال التي تم الحصو

الشاھد لأنھا تؤثر في صحة البینة الصادرة منھما بناء على ھذا الإجراء 
ذلك أن أیاً من الاعتراف أو الشھادة یجب أن یكون . فیشوبھا البطلان

  .وأن یتم ذلك بوسائل لا تؤدي إلى تأثیرات أو إكراه. تلقائیاً

غنطیسي كأن یستخدم في والمتأمل في ھذا الأمر یجد أن التنویم الم
الحقل القضائي منذ أكثر من مائة عام مضت، وكان یشوب ھذا العمل 
الغموض والتناقض والخوف، وحتى الآن مازالت ھناك معارضة علمیة 

ستدعاء أو إحیاء الذكریات لأنھ یعتمد الاستخدام التنویم المغنطیسي في 
 بعوامل سي قد یتأثروالتذكر تحت التنویم المغنطی. )1(على عملیة الإیحاء

  .سئلة، وقد یتأثر بعوامل الخداعأخرى مثل طریقة توجیھ الأ

فإذا كان رجال الأحكام القضائیة لم یجیزوا صراحةًً التنویم 
المغنطیسي في التحقیق الجنائي بغیھ الحصول على اعترافات أو أقوال 

                                                             
م، 2006والبحث الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد الرحمن محمد العيسوي، علم النفس  )1(
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عد عترافات والأقوال المتحصل علیھا بواسطتھ تالمتھمین، فإن كافة الا
لذلك فنحن من خلال ھذا البحث ندعم الرأي الرافض للتنویم . باطلة

المغنطیسي في التحقیق الجنائي، لأن النتائج المتحصل علیھا تصبح غیر 
، ومحاطة بكثیر من الشك واللبس بما لا یستطیع معھ معرفة ما إذا ةمؤكد

یم كانت الأقوال والاعترافات التي أدلى بھا المتھم تحت تأثیر التنو
وبناءً على وجود ھذا الشك الكبیر في نتائج . المغنطیسي حقیقة أم لا

التحقیق الجنائي یجب من خلالھ تطبیق القاعدة الأصولیھ التي تقضي 
  .بتفسیر الشك لصالح المتھم

 یأخذ قول النائم على علاتھ، وأن لاَّلذلك یجب على القاضي أ
 إذا كانت حالة المجني یستعین بالخبراء الذین یطلب منھم أن یبینوا ما

. )1(حساس والإرادةعلیھ أو المتھم قابلة للتنویم، وأنھ إذا نام یفقد الإ
الإنسان عندما ینام یكون والتنویم المغنطیسي في حد ذاتھ لیس نوماً لأن 

وخلال النوم .  غیر فعالاً لما حولھ، ویكون العقل الواعي كامنغیر واعٍ
أما في .  قادرین على التأثر بالایحاءلا یكون العقل الواعي واللاواعي

حالة النوم المغنطیسي فیكون ھناك شعور بالنشاط المعلن أو المعطل 
مؤقتاً إذ ینام الجسد ویبقى العقل واعیاً ومستقبلاً للأفكار مع شعور عمیق 

طمئنان الجسدي رتیاح في كل عصب وعضلة في الجسم، وشعور بالابالا
  .ةمع شعور بالسعادة اللامتناھی
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بتكر علماء النفس منھجاً أطلقوا علیھ المقابلة المعرفیة وذلك اوقد 
للحصول على المعلومات والاعترافات من المتھمین والشھود والمجني 
علیھم، ولھذا المنھج نفس الأھداف ولكن دون خضوع العمیل إلى التنویم 
المغنطیسي، وفیھا یطلب من المجني علیھ أن یعید عرض مسرح 

ات التي یستطیع یقلیاً أو ذھنیاً ویذكر كل التفاصیل والجزئالجریمة ع
  .)1(تذكرھا ولقد تبین أن ھذا المنھج یؤدي إلى تحسین شھادة شھود العیان

  :موقف الفقھ من التنویم المغنطیسي في التحقیق الجنائي

نادى البعض بضرورة الاستفادة من عملیة التنویم المغنطیسي في 
ول على معلومات مختزنة لدى المستجوبین، مجال التحقیق بھدف الحص

ویكونون بسبب النسیان غیر قادرین على تذكرھا وإعادة استرجاعھا، 
جراء من المستجوب، وعلى أن ط أخذ الموافقة قبل اتخاذ ھذا الإبشر

تتأكد صحة تلك المعلومات بدلیل مادي، كما لو قرر المستجوب النائم أنھ 
  .)2(ثر على السلاح في المكان نفسھوضع السلاح في مكان معین ثم یع

ولكن غالبیة الفقھاء في معظم بلاد العالم یرفضون وبشدة فكرة 
استخدام التنویم المغنطیسي في مجال التحقیق الجنائي، لأنھ من الناحیة 
الفنیة لم تحقق ھذه الوسیلة الدرجة الكافیة من الثقة العلمیة التي تضمن 

لتالي لا یمكن الاستناد إلى نتائجھا الحصول على معلومات صحیحھ، وبا
                                                             

م، 2006عبد الرحمن محمد العيسوي، علم النفس والبحث الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )1(
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كوسیلة إثبات، كما أن ھذه الوسیلة تلغى الإرادة الواعیة لدى الشخص 
وتسلبھ حریة التصرف التي تعتبر الضمان الأول لكل عمل صحیح، مما 

دلاؤه بأقوال لو ترك فیھا لحالتھ الطبیعیة لما ذكر منھا إیترتب علیھ 
  .)1(شیئاً

التنویم المغنطیسي نوع من التعذیب ویرى البعض الأخر أن 
النفسي والجسماني یجب رفضھ في كافة مراحل التحقیق الجنائي، إذ لا 
یعقل أن یتنازل الشخص عن ضمان یتعلق بحقوق الإنسان، فمبدأ ھذا 

  .)2(الضمان لا یخصھ وحده بل یخص المجتمع ككل

عن فلیس الھدف من التحقیق الجنائي ھو الكشف عن الحقیقة بعیداً 
احترام حریة الفرد، ولا قیمة للحقیقة التي یتم الوصول إلیھا بمذبح 
الحریة، فالغایة مھما كانت مشروعھ لا یجوز أن تبرر الالتجاء إلى 

فلم تعد المشكلة ھي . وسائل غیر إنسانیة، أو طرق تھدد القیمة الإنسانیة
قیق الجنائي معرفة القیمة العلمیة لوسیلة أو أكثر من الوسائل العلمیة للتح

التي یبرزھا العلم كل فترة، أو معرفة مدى صدق نتائجھا، وتلك مسألة 
مھمة وأولیة دون أدنى شك، وإنما تتجسد المشكلة في مدى مشروعیة 

  .استخدامھا في استجواب المتھم
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یرى الفقھ في مصر أن تنویم المتھم مغنطیسیاً واستجوابھ أثناء ذلك 
، وأن ھذا الاعتراف لا یجوز التعویل علیھ یعتبر من قبیل الإكراه المادي

ھ فتأتي ولو كان صادقاً، ذلك لأن المستجوب یكون خاضعاً لتأثیر من ینوم
  .)1(لیھإجابتھ صدى لما یوحي بھ إ

ھذا المبدأ یطابق ما ذھب الیھ الفقھ السوداني في حكم مشروعیة 
ق، ویطابق التنویم المغنطیسي في المجال الجنائي لا سیما في مجال التحقی

أیضاً رأي الفقھاء في معظم البلاد العربیة أو كلھا لما لھ من تأثیر واضح 
على أھلیة المستجوب بالتنویم المغنطیسي ذلك لأن التشریعات فیھا تستمد 

دأ الإكراه سلامي الذي یرفض مبرھا الأساسیة من الشرع والفقھ الإجذو
، وھذا في حد ةدة حر لا تسمح للشخص تكوین إراالذي یتم بممارسة شاذة

والمبدأ . ذاتھ مانع من موانع المسئولیة الجنائیة بأشكالھا المادیة والمعنویة
في الفقھ یحتم أن یكون الاستجواب والاعتراف مطابقاً للشرع بأن یكون 

  .الاعتراف صریحاً ومطابقاً للحقیقة

كما أن الإكراه من منظورالفقھ الشرعي یعني حمل الشخص على 
 ولا یرضاه قھراً، والإكراه في الشرع ضد الرضا وھو فعل یكرھھ

ھو : رتیاح لھ، والإكراه یفسد الاختیار؛ لأن الاختیارالرغبة في الشئ والا
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: والإكراه لھ ركنان الركن الأول. الترجیح للفعل على ترك أو العكس
  .)1(انعدام الرضا: حمل الغیر وقھره على فعل أو قول، والثاني

سي إلى عدم مشروعیة التنویم المغنطیسي في یذھب الفقھ الفرن
الاستجواب، ویرى أن الإجابات التي یمكن الحصول علیھا عن ھذا 
الطریق لا یمكن حتماً أن تكون صحیحة دائماً، وذلك أن ھذه الوسیلة 
تنزع عن الشخص كل إدراك وتجعلھ متحللاً من القیم والصفات 

  .)2(الإنسانیة

ستخدام التنویم المغنطیسي في الحقل فالتجارب الحدیثة لا تشجع ا
 بالتنویم المغنطیسي المحاكم الأمریكیة ترفض الاستعابةالجنائي، ومعظم 

ن كان ھناك قلیل من المحاكم تقبلھا، مع أخذ إفي تنمیة ذاكرة الشھود، و
كافة الأمور الأخرى في الحسبان عند فحص مجمل للأدلة، وھناك من 

ن لم تأخذ بھا المحاكم إن التنویم حتى ویقول بصحة الشھادات الناجمة ع
  .)3(في التحقیق النھائي

                                                             
محمود محمد طنطاوي، أصول الفقه الإسلامي، شرطة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة  )1(
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والقاعدة في القانون الأنجلوسكسوني فحواھا أنھ متي كان الدلیل 
یؤدي إلى إثبات أو نفي التھمة فھو مقبول ولیس للمحكمة أن تسأل من أي 
طریق جاء، إلا أن حمایة الحریات الفردیة تقتضي اعتبار كل متھم بریئاً؛ 

ن الأصل في الإنسان البراءة، ویجب أن تثبت الإدانھ دونما شك لأ
معقول، ویجب عدم إجبار المتھم على تقدیم دلیل ضد نفسھ أو إكراھھ 

وھذا المبدأ أقره . )1(على أن یدلي بما لا یرید قولھ من اعتراف أو نحوه
قانون الإجراءات الجنائیة السوداني لا سیما في المبادئ العامة لھذا 

نحو إھدار كل دلیل إدانة مستمد من ) 135(قانون وما تشیر إلیھ المادة ال
طریق غیر مشروع، وبمعنى أكثر دقة یجب أن تكون الإجراءات التي 

  .اتبعت للحصول على الدلیل مطابقة للأحكام والقواعد الشرعیة

  :الخلاصة

ستقراء آراء رجال الفقھ والأحكام القضائیة تبین لنا أن الغالبیة اب
لعظمى ترفض التنویم المغنطیسي في الحصول على أقوال أو اعترافات ا

في التحقیقات الجنائیة على أساس أنھا ملغیة للإرادة الواعیة، وسالبة 
لحریة التصرف التي تعتبر الضمان الأول لكل إجراء قانوني صحیح، 
فالشخص تحت تأثیر التنویم المغنطیسي یصبح على قدر من عدم الوعي 

یتمكن معھ من استعمال حقوقھ المشروعة في الدفاع عن نفسھ، الذي لا 
ستفادة بنتائجھا في مجال مما یتعارض ذلك مع الحق المعترف بھ لھ والا

  .الخبرة الجنائیة بصفة عامة
                                                             

م، مطبعة جي تاون، الخرطوم، 1994بدرية عبد المنعم حسونة، شرح قانون الإثبات السوداني لسنة  )1(
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ستعانة كما ترى القلة القلیلة من رجال الفقھ أن القول بإمكانیة الا
لحصول على المعلومات بالتنویم المغنطیسي في التحقیق الجنائي، سواء ل

اللازمة لكشف حقیقة جریمة ما، أو لفحص حالة المتھم العقلیة أو النفسیة 
 في بعض الجرائم الخطیرة التي یجب تحدیدھا اًـ باعتباره إجراء استثنائی

 على سبیل الحصر، كجرائم القتل، وبشروط إجرائیة خاصة، على ألاَّ
ترافات أو أدلة قاطعة، یكون الھدف من ھذا الإجراء الحصول على اع

  .فھو لا یعدو كونھ معاوناً للقاضي یسھم في تكوین عقیدتھ
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  المراجع 

عمال الموسوعة أالموسوعة العربیة العالمیة ـ الناشر مؤسسة ] 1[ 
  .م1996ة ـ  ـ المملكة العربیة السعودی7للنشر والتوزیع ـ ج

النشر منیر وھیبھ الخازن ـ معجم مصطلحات علم النفس ـ دار ] 2[
  .م1956للجامعین ـ بیروت ـ 

محمد فتحي علم النفس الجنائي علماً وعملاً ـ مكتبة الانجلو ] 3[
  .م1982مصریة ـ القاھرة ـ ال

]4 [http://www.alflash.com/vblshowthread.php?t=170 

عادل حافظ غانم ـ كشف الجریمة بالوسائل العلمیة ـ مقال ] 5[
فاق الحدیثة في تنظیم العدالة الجنائیة ـ منشور بالحلقة الدراسیة عن الآ

 والجنائیة لمشروع قواعد الحد نظمھا المركز القومي للبحوث الاجتماعیة
 .م1971تحدة ـ مارات العربیة المدنى لتنظیم العدالة الجنائیة ـ دولة الإالأ

غیر مجرى حیاتك مع التنویم المغنطیسي ـ من منشورات ـ ] 6[
 .ت سوریا ـ دمشق ـ الطبعة الاولىار الرشید عداد قسم التألیف في دإ

نسان ومشروعیة استخدام رجال الشرطة حسن ربیع ـ الإ] 7[
ول للوسائل المستحدثة للتحقیق الجنائي ـ مجلة الفكر الشرطي ـ المجلد الأ

 .م1993 ـ الشارقة ـ مارس مارات العربیة المتحدةـ العدد الرابع ـ الإ
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 اللاشعوري ـ مقال منشور بالمجلة فرید القاضي ـ الاستجواب] 8[
 . ـ المجلد الثامن1965ر الجنائیة القومیة ـ العدد الثالث ـ نوفمب

محمد حجار ـ استخدام معطیات العلوم النفسیة التطبیقیة في ] 9[
 بمجلة الفكر الشرطي ـ التحقیق الجنائي والمیداني القضائي ـ مقال منشور

 .م1993 عدد الرابع ـ مارسول ـ الالمجلد الأ

براھیم الغماز ـ الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ـ إ] 10[
 .م1980الكتب ـ القاھرة ـ عالم 

عبد الرحمن محمد العیسوي ـ علم النفس الشرطي ـ منشأة ] 11[
 .م2005 الاسكندریة ـ المعارف ـ

الشرطة حمد بسیوني حبیب ـ مبادئ التحقیق الجنائي ـ كلیة أ] 12[
 .م2002ـ ـ الكویت 

عمر الفاروق الحسیني ـ تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف ] 13[
 .م1986ة ـ منشأة المعارف ـ الاسكندری

جراءات الجنائیة معلقاً علیھ مأمون محمد سلامة ـ قانون الإ] 14[
 .م1980معي ـ الاسكندریة ـ بالفقھ والنقض دار الفكر الجا

واد الجنائیة ـ دار ثبات في الم ـ الإةمصطفى مجدي ھرج] 15[
 .م1992 ـ سكندریةیة ـ الاالمطبوعات الجامع
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حمد ضیاء خلیل ـ مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة ـ أ] 16[
 .م1983 الحقوق ـ جامعة عین شمس ـ رسالة دكتوراه ـ كلیة

عبد الرحمن محمد العیسوي ـ علم النفس والبحث الجنائي ـ ] 17[
 .م2006ریة ـ معي ـ الاسكنددار الفكر الجا

محمد فتحي ـ علم النفس الجنائي علماً وعملاً ـ مكتبة الانجلو ] 18[
 .م1982مصریة ـ القاھرة ـ ال

عبد الرحمن محمد العیسوي ـ علم النفس والبحث الجنائي ـ ] 19[
 .م2006معي ـ الاسكندریة ـ دار الفكر الجا

تھا ـ رؤوف عبید ـ ظواھر الخروج من الجسد ـ أدلتھا ـ دلال] 20[
 .م1975القاھرة ـ ولى ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الأ

حمد القاضي ـ الاستجواب اللاشعوري ـ مقال منشور أفرید ] 21[
 .م1965 یولیو 30من العام ـ عدد بمجلة الأ

محسن فؤاد فرج ـ الجرائم التعبیریھ ـ رسالة دكتوراه ـ ] 22[
 .م1983جامعة الاسكندریة ـ 

جراءات الجنائیة ـ صطفى ـ شرح قانون الإمحمود محمود م] 23[
 .م1976 ـ 220 عشر ـ فقره مطبعة جامعة القاھرة ـ الطبعة الحادیة
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سلامي ـ شرطة دبي محمود محمد طنطاوي ـ أصول الفقھ الإ] 24[
 .م1990ولى ـ طبعة الأمارات العربیة المتحدة ـ الـ دولة الإ

م الوسائل محمود عبد العزیز خلیفھ ـ مشروعیة استخدا] 25[
ثبات الجنائي ـ بحث منشور بمجلة الفكر الشرطي ـ العلمیة الحدیثة في الإ

مارات العربیة  ـ دولة الإ1992ول ـ العدد الثاني ـ اكتوبرالمجلد الأ
 .المتحدة ـ الشارقة

عبد الرحمن محمد العیسوي ـ علم النفس والبحث الجنائي ـ ] 26[
 .م2006جامعي ـ الاسكندریة ـ دار الفكر ال

ثبات السوداني  ـ شرح قانون الإبدریة عبد المنعم حسونة] 27[
  .م2001مطبعة جي تاون ـ الخرطوم ـ  ـ 1994لسنة 


